
من العسكري إلى المدني.. سعيّد يضع يديه
على القضاء التونسي

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

منــذ انقلابــه الدســتوري، لم يفــوّت الرئيــس التــونسي قيــس سعيّد مناســبة دون أن تحمــل تصريحــاته
ل كامل مسؤولياته في محاسبة المتورطين في نهب المال تلميحات ودعوات صريحة للقضاء إلى تحم
العــام والطبقــة السياســية “الفاســدة”، وفــق تعــبيره، مــا اعتــبره المراقبــون محــاولات حثيثــة لتركيــع

السلطة القضائية واستعمالها في تصفية خصومه، تمهيدًا لإرساء نظامه الجديد.

من العسكري إلى المدني
بـــالعودة إلى الترتيـــب الكرونولـــوجي لخطـــوات قيـــس ســـعيّد وتحركـــاته الراميـــة للتحكـــم في القضـــاء
التونسي، فإن أولى محاولاته في هذا المجال كانت ليلة  يوليو/ تموز، تاريخ إعلانه حالة الاستثناء
وتفعيـل المـادة  مـن الدسـتور، وقراراتـه بتجميـد اختصاصـات البرلمـان ورفـع الحصانـة عـن أعضـائه،

وتوليّ رئاسة النيابة العامة للوقوف على محاسبة من وصفهم بـ”الفاسدين”.

في تلك الفترة، قابل رئيس الدولة رفض القضاة والحقوقيين لقرار ترؤّسه النيابة العمومية والسلطة
التشريعية والسلطة التنفيذية في الوقت نفسه، بإجراءاته الاستثنائية التي يتصرفّ بها، فأصدر أوامر
بفــرض الإقامــة الجبريــة ومنــع الســفر علــى القضــاة وإخضــاعهم للاســتشارة الحدوديــة (S17)، وهــو
إجراء استنكره القضاة (بيان  قاضيًا) معبرّين عن “صدمتهم” ممّا وصفوه بـ”الانزلاق الخطير”
الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية، بالتعدّي على سلطات المحاكم

واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء.

 

#تونس..  قاضيا يتهمون الرئيس #قيس_سعيد بالتعدي على حرياتهم
pic.twitter.com/BQwIj3mc54
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خلال الفـترة ذاتهـا، انطلقـت جملـة مـن المحاكمـات بحـقّ أعضـاء البرلمـان المعلقـة أعمـاله أمـام المحكمـة
العسكرية، شملت كل من النائب ياسين العياري ونوّاب من كتلة ائتلاف الكرامة، منهم سيف الدين
مخلـوف وعبـد اللطيـف العلـوي ومحمدّ العفـاس ونضـال سـعودي، كمـا تمّـت محاكمـة المحـامي مهـدي
زقروبــة مــا أثــار غضــب الهياكــل المهنيّــة للمحــامين وعلــى رأســها الهيئــة الوطنيــة للمحــامين وجمعيــة

المحامين الشبان، رغم أنهم كانوا من بين الأطراف المؤيدة للتدابير الاستثنائية.

هذه المحاكمات رافقتها موجة من الرفض والاستنكار من معارضي قيس سعيّد، وحتى في صفوف
مؤيــديه، ويعتمــد معــارضو هــذا النــوع مــن المحاكمــات علــى مبــدأ عــام هــو الرفــض المطلــق لمحاكمــات

المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سواء كان ذلك قبل الانقلاب الدستوري أو بعده.

لم يكتفِ الرئيس التونسي عند هذا الحد، بل داوم في كل مناسبة على التلميح وال تصريح بضرورة
إصلاح القضاء المدني بعكس القضاء العسكري الذي يحظى بثقته التامة حيث إنه تحت إشرافه، ولم
يفــوّت الفرصــة لــدعوته إلى التــدخل في بعــض القضايــا الــتي تنظــر فيهــا المحــاكم، إضافــة إلى تطرقــه في
ير دائــرة المحاســبات المتعلقــة وقــت ســابق إلى مــشروع مرســوم متعلــق باختصــار مُهــل البــتّ في تقــار

. بالانتخابات التشريعية والرئاسية عام

يرة العدل ليلى جفال إعداد مشروع يتعلّق عاد سعيّد ليفجّر أزمة جديدة مع القضاء، بطلبه من وز
ــالبتّ في الجــانب التــأديبي والحيــاة المهنيــة ــالمجلس الأعلــى للقضــاء، وهــي هيئــة قضائيــة مكلّفــة ب ب
للقضـــاة، لكـــن الـــردّ هـــذه المـــرة لم يتـــأخر كثـــيرًا وجـــاء سريعًـــا من القضـــاة المتمسّـــكين باســـتقلاليتهم
وبمقتضيــات الدســتور الــذي ينــص علــى مبــدأ الفصــل بين الســلطات، وقــوبلت دعــوته برفــض مــن

لاً سافرًا في الشأن الداخلي للجهاز. القضاة والسياسيين، الذين اعتبروا قراره تدخ

رفض التدجين
أول ردود الأفعال على خطوة سعيّد، جاءت من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، الذي

لاً في القضاء. كدّ أنه إذا كانت نية رئيس الجمهورية هي إلغاء المجلس، فذلك يعتبر تدخ أ

كمــا أعلــنَ مجلــس القضــاء (هيئــة دســتورية مســتقلة)، في بيــان، رفضــه المســاس بالســلطة القضائيــة
بمــوجب المراســيم الرئاســية، الــتي يتــمّ إقرارهــا في ظــلّ تــدابير الحالــة الاســتثنائية بــالبلاد، وبالبنــاء
الدسـتوري للسـلطة القضائيـة، وبالضمانـات المكفولـة للقضـاة وظيفيـا وهيكليـا، وفي مقـدمتها وجـود

المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحُسن سير القضاء واستقلاله.

 

ية يمارس ضغطًا على القضاء من من جانبه، اعتبر القاضي السابق أحمد صواب أن رئيس الجمهور
أجــل ترهيبــه، وصــولاً إلى تركيعــه وتــدجينه، مشــيرًا إلى أن بعــض التوقيفــات الــتي طــالت شخصــيات
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سياسية تســتند إلى شبهــات ولا تتطلّــب الإيــداع بالســجن، داعيًــا إلى تحييــد المؤســسة القضائيــة عــن
رًا في الــوقت ذاته مــن “محــاولات الســلطة التنفيذيــة الســيطرة علــى التجاذبــات السياســية، محــذ

القضاء، ومن المخاطر التي تُهدّد الحقوق والحريات في البلاد”.

بدورها، طالبت  منظمة وجمعية حقوقية تونسية رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعدم اتخاذ أي
تـدابير أو إجـراءات تهـم السـلطة القضائيـة خلال فـترة الاسـتثناء، بحجّـة أن هـذه القـرارات “قـد ينجـر

عنها إهدار كل ما تحقق من مكاسب، عوض إصلاح مواطن الضعف والفساد” في جهاز القضاء.

يــرة العــدل في حكومــة نجلاء أعربت المنظمــات الحقوقيــة عــن اســتغرابها مــن دعــوة الرئيــس ســعيّد وز
بودن إلى إعداد مشروع قانون يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، خلال مجلس الوزراء، مطالبةً في بيان
مشـترَك بـضرورة أن يتـم إصلاح القـوانين والمؤسـسات، بمـا في ذلـك إصلاح المنظومـة القضائية بصـفة

تشاركية، بما يكفل إرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة.

لاً للرئيس قيس سعيّد في القضاء، في سياق متّصل، استنكرت حركة “أمل وعمل” ما اعتبرته تدخ
مشيرة إلى وجود ضغوطات من الرئاسة على القضاة، كما أشارت في بيان إلى أن “سلطة الانقلاب لا
زالت تواصل السياسة الممنهَجة في تكريس حكم الفرد الواحد والإمعان في محاولة إلغاء أي سلطة

تعديلية أو رقابية”.

 

يــة بعــد اســتئثاره بالســلطة، يحــاول ترهيــب القضــاة جــاء في بيــان الحركــة أيضًــا أن “رئيــس الجمهور
وتدجينهم”، وأن “تصريحات القضاة حول وجود ضغوطات على القضاء قادمة من قصر قرطاج،

دليل واضح على طبيعة الحكم الجديد وتهديده للحقوق والحريات”.

كـّد في تدوينـة علـى انضم رئيـس حـزب الأمـل أحمـد نجيـب الشـابي إلى الـرافضين لخطـوات سـعيّد، وأ
فيسـبوك أن القـوى السياسـية اخترقـت الجسـم القضـائي وحـالت دون قيـامه بوظـائفه، ليتحـوّل الى
جزء من الأزمة السياسية العامة بالبلاد، إلا أن عملية الإصلاح لا تتم إلا في ظل الشرعية الدستورية
والفصــل بين الســلطات، مشــدّدًا علــى أن إصلاح القضــاء ”ليــس مــن مشمــولات رئيــس الدولــة”،

ية تمثّل شرطًا ومدخلاً لإصلاح القضاء. وأن العودة إلى الشرعية الدستور

 

https://bit.ly/3kit4CR
https://bit.ly/3H3mSIu
https://bit.ly/3bKULzE


القضاء مفتاح السلطة
مــن المؤكــد أن فتــح الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد لمواجهــة مبــاشرة مــع القضــاة لم تكــن ارتجاليــة أو
اعتباطيـة كمـا يعتقـد البعـض، بـل هـي استراتيجيـة أعـد لهـا مسـبقًا، وهـي جـزء مـن خطتـه للاسـتئثار
بـالحكم في تـونس، أي أن سـعيّد يحـاول إنتـاج منظومـة عدالـة علـى المقـاس كمـا فعـل في السـابق بـن

علي الذي طوّع القضاء لشدّ أركان سلطته.

لكن السؤال الحقيقي الذي يط نفسه بإلحاح هو ماذا يريد سعيّد من القضاء في الوقت الراهن
تحديــــدًا ولمــــاذا كــــل هــــذا الحــــرص؟ مــــا وراء الضغوطــــات الــــتي يقودهــــا ســــعيّد علــــى منظومــــة
العدالة؟ الإجابــة ليســت بــالأمر العســير، فــالرئيس التــونسي أوقــعَ نفســه في ورطــة بســبب إجراءاتــه
الاستثنائية التي يصفها بأنها لا تعارض الدستور، ووجدَ معارضة في الداخل والخا ترفض مشروعه

الجديد.

لذلك، يبدو أن قيس سعيّد على قناعة تامة بأنه لا يستطيع التقدم خطوة واحدة في تنزيل مشروعه
(البنــاء الجديــد) علــى أرض الواقــع، دون وضــع يــدَيه علــى القضــاء لتطويــع مؤســساته مــن أجــل
استهداف خصومه السياسيين، وآخرها كان الدفع بإصدار بطاقة جلب دولية بحقّ الرئيس السابق
ــا واســعًا في صــفوف التونســيين، وتحييــدهم قبــل الاســتحقاقات المنصــف المــرزوقي، الــتي أثــارت غضبً

الانتخابية القادمة.

 

#قيس_سعيد?? يخوض حربا للسيطرة على القضاء.. إليكم التفاصيل ?
pic.twitter.com/0mz1HtcZCt

alhiwarchannel) November 2, 2021@) قناة الحوار الفضائية —

ضغط سعيّد على القضاء التونسي ومؤسساته من خلال تصريحاته المتكرّرة، يأتي في سياق استعجال
يــق تجريــف الحيــاة السياســية، فبعــد تجميــد البرلمــان تــأتي خطــوة الرئيــس معركــة الســلطة عــن طر

المحاكمات وتوظيف مؤسسات الدولة والقوانين.

لا يشك أحد أن القضاء التونسي يعيش أزمات هيكلية وبنيوية معقّدة، وهو الآخر يُعاني من الفساد
ومن تحكم اللوبيات بأنواعها، وهي في الحقيقة منظومة عدالة موروثة منذ نظام بن علي لم تنجح
الثورة في إصلاح وترتيب بيتها المتهالك، وذلك نتيجة استمرار عملية التوظيف السياسي للمؤسسة
القضائية، وما تحرك سعيّد الأخير إلاّ محاولة لإعادة إنتاج وصاية جديدة على هذه السلطة تفتح له

أبواب الحكم المطلق.
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